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التحالفات تفرض تنامي العلاقات 

بين الأردن وسوريا
ان بوابة دمشق للانفتاح على المجتمعين العربي والدولي

ّ
عم

 عمان – حرص الأردن منذ اندلاع الأزمة 
في ســــوريا عام 2011 على الالتزام بموقف 
الحياد ما أمكــــن بحكم الترابط الجغرافي 
والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن 
ذلك لم يجنبه اتهامات دمشق المستمرة له 

بدعم الإرهاب.
وطول الأزمــــة وتداعياتها على عمّان، 
خاصــــة الاقتصادية جراء إغــــلاق المعابر 
الحدودية بين البلدين، وتضاعف عمليات 
تهريب الســــلع والأســــلحة بســــبب تردي 
الأوضاع الأمنية، دفعا المملكة مؤخرا إلى 
تغيير واضح في سياســــتها إزاء التعامل 

مع نظام بشار الأسد في سوريا.
وجاءت تلك الخطوة مدفوعة بلقاءات 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
مؤخرا مع الرئيســــين الأميركي جو بايدن 
والروسي فلاديمير بوتين وإطلاعهما على 

رؤيته وحلوله المقترحة لإنهاء الأزمة.

وتعتبــــر واشــــنطن عمّــــان أحــــد أبرز 
حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، بينما 
موســــكو هي الداعم الرئيس لنظام الأسد 

في دمشق.
الماضية  القليلــــة  الشــــهور  وشــــهدت 
زيــــارات رفيعــــة المســــتوى بــــين البلدين، 
أحدثها زيارة وزير دفاع النظام الســــوري 
العمــــاد علــــي أيــــوب إلــــى عمّــــان الأحد، 
واجتماعــــه مــــع قائــــد الجيــــش الأردني 
يوسف الحنيطي، حيث بحثا ملفات منها 

أمن الحدود بين البلدين الجارين.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية فايز 
الدويــــري إن المملكة تريد من هــــذا اللقاء 
فتح المعابر الحدودية، وإبعاد الميليشيات 
الشــــيعية عن الحدود وتأمــــين خط الغاز، 
بينما يريــــد النظام الانفتــــاح على الدول 
العربية من خلال البوابة الأردنية، إضافة 

إلى التنسيق الأمني.
وهــــذه الزيارة هي الأولــــى منذ اندلاع 
الحــــرب فــــي ســــوريا، وجــــاءت فــــي ظل 
تطــــورات كبيرة علــــى الجانب الســــوري 
بعد أن اســــتطاع النظام فرض ســــيطرته 
على محافظة درعا (جنــــوب)، مهد الثورة 
فــــي البلاد، إلى جانــــب قلق أردني واضح 
خاصة مع وجود الآلاف من المسلحين على 
حــــدوده، وحرصــــه على ألا يتطاير شــــرر 

صراع محتمل إلى أراضيه.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي الأردني 
عريب الرنتاوي أن هناك ضرورة للتعامل 
الأردني مع النظام الســــوري في ما يتعلق 
بالمناطــــق الســــورية الجنوبيــــة، حيث ”لا 
ترغب عمّــــان في التعامل مع ميليشــــيات 
طائفيــــة أو قــــوى دولية، ولهــــذا لم نر أي 
تدخل لــــلأردن في أحداث درعــــا الأخيرة، 
إذ ترغــــب عمّــــان فــــي أن تفرض دمشــــق 

سيطرتها الأمنية في هذه المناطق“.
وهــــي معطيــــات ميدانيــــة تحتم على 
الأردن ليونــــة مع النظام الســــوري، لكنها 
في الوقت ذاته تؤشر إلى أن عمّان تسعى 
بالوســــائل كافة، وعبر منظومة العلاقات 
واشــــنطن  مــــع  وارتباطاتهــــا  الدوليــــة 
وموســــكو، لإنهــــاء أزمــــة أثقلــــت كاهلها 

سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وقال عضو لجنة الشــــؤون الخارجية 
في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية 
للبرلمــــان) محمــــد المومنــــي إن ”حفظ أمن 
الحدود بــــين الأردن وســــوريا لا يمكن أن 

يتحقق دون التنسيق بين جيشي البلدين، 
ولذلك شهدنا لقاء عسكريا هاما جمع قائد 

الجيش بوزير الدفاع السوري“.
صاحــــب  ”الأردن  المومنــــي  وأضــــاف 
مصلحة في استقرار سوريا، دمشق عمقنا 

الجغرافي كما هو حالنا بالنسبة إليهم“.
وتابــــع ”لــــم نغيــــر موقفنا تجــــاه ما 
تشهده جارتنا ، ولطالما تحدثنا عن أهمية 
حل سياســــي يحفظ أمنها واســــتقرارها، 
وحان الوقت لأن تعود سوريا إلى الحضن 

العربي“.
وفــــي 2011 اندلعت في ســــوريا ثورة 
شــــعبية تطالب بتداول ســــلمي للســــلطة، 
لكن بشار الأســــد اعتمد الخيار العسكري 
، مــــا دفع بالبــــلاد إلى حــــرب مدمرة.وزاد 
المومني بأن ”قادة الدول الكبرى، بما فيها 
الولايات المتحدة وروسيا، يدركون أهمية 
رؤيــــة الملك عبدالله الثانــــي وحرصه على 
تحقيق الاســــتقرار داخل سوريا، وقد نقل 
مقترحاته خلال اللقاءات التي جمعته بهم 

مؤخرا“.
وأردف ”منطقتنــــا مــــن أكثــــر مناطق 
العالــــم مــــن حيــــث الأزمــــات، ولا بــــد من 
تغليــــب المصلحة العامة على أية مناكفات 
سياســــية، وصولا إلــــى مواقــــف موحدة 
تمكننا مــــن تحقيق مرادنــــا جميعا، وهو 
المســــتقلة،  الفلســــطينية  الدولــــة  إقامــــة 

وعاصمتها القدس المحتلة“.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ويــــرى 
فــــي جامعــــة اليرموك (حكوميــــة) وصفي 
الشــــرعة أن المرحلة الحالية تشــــهد إعادة 
تطبيــــع للعلاقات الدبلوماســــية والأمنية 
مع سوريا، تمهيدا لفتح الحدود وتسهيل 

عملية التبادل التجاري.
وربط الشــــرعة هذه الخطــــوة بزيارة 
الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى موســــكو 
في أغســــطس الماضــــي، حيــــث رأى أنها 
”كانت للحصول علــــى ضمانات من بوتين 
لإعــــادة فتح الحــــدود، وإجــــراء ترتيبات 

أمنية مشتركة مع سوريا“.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
يتوقـــع فيه متابعـــون أن يقـــوم الأردن 
بإعـــادة ترميـــم المراكـــز الحدوديـــة مع 

ســـوريا، حيث يتولى مهمـــة الإعدادات 
اللوجستية كدلائل على حسن نية.

وبعد أن استعد الأردن لإعادة تشغيل 
كلي لمعبره الحدودي مع ســـوريا (جابر 
– نصيـــب) علـــى أمـــل تنشـــيط الحركة 
التجاريـــة، قرر في الحادي والثلاثين من 
يوليـــو الماضي إغلاقـــه بالكامل، مرجعا 
ذلـــك إلى ما قال إنها ”تطورات الأوضاع 

الأمنية في سوريا “.
ويرتبط البلـــدان بمعبرين حدوديين 
رئيســـيين هما ”الجمرك القديم“ ويقابله 
فـــي الأردن، و“نصيب“  معبر ”الرمثـــا“ 
ويقابله ”جابر“، وكانت تنشـــط عبرهما 
حركة التجارة والأفراد قبل اندلاع الأزمة 

السورية في 2011.
ولم تستبعد مصادر أردنية أن يقوم 
وزير الخارجيـــة الأردني أيمن الصفدي 
بزيارة قريبة إلى دمشـــق للقـــاء نظيره 
الســـوري، وهو أمر مهم وســـيكون على 

ضوء اللقاءات التي جرت في موسكو.
تمثيلـــه  الأردن  رفـــع   2019 وفـــي 
الدبلوماسي مع ســـوريا إلى درجة قائم 
بالأعمال بالإنابة، بعد أن كانت ســـفارته 
فـــي دمشـــق مفتوحة، لكـــن لا يوجد بها 

سوى موظفين إداريين فقط.
وبشـــأن زيارة وزيـــر دفـــاع النظام 
الســـوري إلـــى عمّـــان، اعتبر الشـــرعة 
أنهـــا ”إشـــارة مهمة إلى حاجة ســـوريا 
إلى خدمـــات أمنية أردنيـــة، خاصة في 
موضوع الميليشـــيات المسلحة وإمكانية 
أن تلعب المملكة دور الوســـيط في تسلم 

الأسلحة منها“.
وأرجع محمد الخريشة أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة الأردنية (حكومية) 
تطـــور علاقـــات بـــلاده مع ســـوريا إلى 
”ثقة جميع الأطـــراف الإقليمية والدولية 
باتـــزان الأردن وكفاءتـــه فـــي تحقيـــق 

استقرار المنطقة“.
ويجمــــع محللــــون علــــى أن الجانــــب 
الســــوري يــــدرك تمامــــا أن الأردن بوابته 
للمجتمــــع الدولــــي والعربــــي، وأي إعادة 
تأهيــــل لســــوريا والنظــــام ســــتكون عبر 

الأردن.

ــــــى العديد من  يعكــــــس تنامــــــي التواصل بين الأردن والنظام الســــــوري عل
المســــــتويات الاقتصادية والأمنية زخما في العلاقات الأردنية – الســــــورية 
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة تدوير نظام الأســــــد وقبوله عربيا في 
ــــــا لاحقا، وهو ما تعمل عمّان عليه  مرحلة أولى على أن يتم اســــــتيعابه دولي

بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.

معبر حدودي وسياسي

 بيــروت – عــــاد الخلاف علــــى المناطق 
البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة 
بعــــد توقيــــع الأخيــــرة عقودا مع شــــركة 
هاليبرتون الأميركيــــة للتنقيب عن الغاز، 
تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع 

عليها.
وبحث الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
الثلاثاء مــــع رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقاتــــي ووزيــــر الخارجيــــة والمغتربــــين 
عبداللــــه بوحبيب التطورات التي نشــــأت 
بعدما أقدمت إســــرائيل على تكليف شركة 
أميركيــــة القيــــام بتقــــديم خدمــــات تقييم 
للتنقيب عــــن آبار غاز ونفــــط في المنطقة 

المتنازع عليها.
وخصص الاجتماع لدراســــة تداعيات 
التي  والإجــــراءات  الإســــرائيلية  الخطوة 
ســــوف يتخذها لبنان عطفا على الرسالة 
التــــي وجهها بهذا الخصــــوص إلى الأمم 

المتحدة.
شــــركة  منحــــت  إســــرائيل  وكانــــت 
هاليبرتون عقــــدا للقيــــام بعمليات تقييم 
للتنقيــــب عن النفــــط والغاز فــــي المنطقة 

المتنازع عليها مع لبنان.
التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  واعتبــــر 
فــــوز  أن  جنبــــلاط  وليــــد  الاشــــتراكي 
هاليبرتون بعقد حفر آبار نفط في المنطقة 
المتنازع عليها مع إسرائيل يعني دفن آخر 

شبر سيادة في لبنان.
وأضــــاف جنبلاط فــــي تغريدة له على 
تويتــــر أنهــــا ”نفــــس المنطقة التــــي كدنا 
نســــتعيد قســــما منها لولا المزايدات، هذا 
يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على 

ثرواته ومقدراته“.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب نبيــــه 
بري أعلــــن في بداية أكتوبــــر الماضي عن 
اتفــــاق إطــــاري للتفــــاوض على ترســــيم 
الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة 
وتحــــت رايتها وبوســــاطة مــــن الولايات 
المتحــــدة، حيث يواجه لبنــــان نزاعا حول 
ترســــيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع 

إسرائيل.
مــــن  الأولــــى  الجولــــة  وانطلقــــت 
المفاوضات غير المباشــــرة لترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإســــرائيل بوســــاطة 
الولايــــات المتحدة ورعايــــة الأمم المتحدة 
في الرابع عشــــر من أكتوبــــر الماضي على 
اعتبار أن مســــاحة المنطقة المتنازع عليها 
المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات 
يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، 
وتلتها الثالثة في التاســــع والعشرين من 
نفس الشهر، والجولة الرابعة في الحادي 

عشر من نوفمبر الماضي.

وأجرى فريق من التقنيين العســــكريين 
والمدنيين دراســــات أظهــــرت أن حق لبنان 
المحددة  يتجاوز المنطقة ”المتنــــازَع عليها“ 
والبالغــــة 860 كيلومتــــراً مربعا ليصل إلى 

2290 كيلومتراً.
وعقــــدت الجولة الخامســــة فــــي مايو 
الماضي حيث أصــــرّ خلالها الوفد اللبناني 
المفــــاوض على حقــــه في حــــدوده البحرية 

وفقاً لقانون البحار.
ولبنــــان وإســــرائيل على خــــلاف حول 
ترســــيم حــــدود المياه الإقليميــــة في البحر 
المتوسط، ويمكن أن تفتح المفاوضات أمام 
لبنــــان باب احتياطيات غاز ضخمة وســــط 

أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.

وبدأت إسرائيل خطة تنقيب عن الغاز 
في شــــرق البحر المتوســــط قبل إثني عشر 
عاما تقريبا بعد اكتشــــاف حقلين ضخمين 
للغاز. وتم اكتشــــاف حقول أخرى في مصر 
وقبــــرص، وتنقب الشــــركات الآن في المياه 

اللبنانية أيضا.
وأدى ذلــــك إلى أعوام مــــن التهديدات 
المتبادلة، إذ تعهد المســــؤولون من البلدين 
أي  مــــن  وحــــذروا  مواردهمــــا  بحمايــــة 

تجاوزات.
وملف ترســــيم الحــــدود البحرية أحد 
الملفــــات الشــــائكة التــــي تبقي علــــى حالة 
الحرب قائمة بين لبنان وإسرائيل، لاسيما 
في الرقعتــــين أربعة وتســــعة اللتين تقول 
بيــــروت إنهمــــا ضمــــن مياههــــا الإقليمية 

الخالصة.
وإحدى المناطق التــــي ينقب بها لبنان 
هي منطقة الامتيــــاز رقم 9 المتاخمة لمنطقة 
بحرية إســــرائيلية وتضم مياهــــا متنازعا 
عليها بــــين البلدين. ويمــــس النزاع أيضا 
منطقتــــين لبنانيتين لم يجــــر ترخيصهما 

بعد.
ويصــــر لبنــــان علــــى التمســــك بكامل 
مســــاحة البلوك 9، فيما تعترض إسرائيل 
على ذلــــك وتؤكــــد أن أي ترســــيم قانوني 
للحدود البحرية بين البلدين سيســــمح لها 
باقتســــام الغاز الموجود في تلك الرقعة مع 

لبنان.
ولدى إسرائيل ولبنان مطالب متنافسة 
على ثلاثــــة حقول غاز محتملــــة في البحر 
الأبيض المتوسط، يعتقد أنها تحتوي على 

كميات كبيرة من الغاز. 

 القاهرة – شُـــيّع مساء الثلاثاء جثمان 
وزيـــر الدفـــاع المصـــري الأســـبق محمـــد 
حســـين طنطاوي إلى مثواه الأخير، عقب 
أداء صلاة الجنازة عليه شـــرقي القاهرة، 
بحضور رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي 

وكبار المسؤولين.
وتوفي طنطاوي إثر صراع مع المرض 
عن عمر ناهـــز 85 عاما. ويعد وزير الدفاع 
الأطول فترة فـــي تاريخ مصر؛ حيث تولى 
المنصـــب لــــ21 عامـــا، ومن الشـــخصيات 

الأقـــرب إلـــى الرئيـــس السيســـي. وبـــث 
التلفزيـــون الحكومـــي من مســـجد يحمل 
اسم الراحل شرقي القاهرة مراسم تشييع 
الجنازة العســـكرية، تمهيدا لنقل الجثمان 
إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المســـلحة 

في المنطقة ذاتها.
وأبـــرز مـــن حضـــر مراســـم الجنازة 
السيســـي  الرئيـــس  المهيبـــة  العســـكرية 
مدبولـــي،  مصطفـــى  الـــوزراء  ورئيـــس 
وزراء  بينهـــم  مـــن  كبـــار  ومســـؤولون 

الحكومـــة، فضـــلا عن شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيـــب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني. 
كما حضر الجنـــازة عدد ضخم من ممثلي 

الدول العربية والأجنبية.
وشـــهدت وفاة طنطاوي نعيا واســـعا 
بالبلاد من مختلف المؤسســـات والوزارات 
والنقابـــات، فضلا عن الســـفارات العربية 
والأجنبيـــة. ولـــد طنطـــاوي فـــي الحادي 
والثلاثين من أكتوبر 1935 وشارك الراحل 
في حرب 1967 وحرب الاســـتنزاف وحرب 

أكتوبر 1973، وأصبح وزير الدفاع والقائد 
العام للقوات المســـلحة عام 1991، وحصل 

على رتبة المشير في 1993.
وتســـلم طنطاوي السلطة من الرئيس 
الأسبق حسني مبارك إثر تنحيه عن الحكم 
تحت ضغط احتجاجات في الحادي عشـــر 
من فبراير 2011، قبل أن يســـلمها للرئيس 
الراحـــل محمـــد مرســـي في يوليـــو 2012 
والذي أحاله إلى التقاعد بقرار رئاسي في 
الثاني عشر من أغسطس من العام نفسه.

الخلاف على المناطق 

البحرية بين لبنان وإسرائيل 

يعود إلى الواجهة

وفاة المشير طنطاوي أول حاكم لمصر بعد مبارك

الوقت حان لتعود 

سوريا إلى الحضن 

العربي

محمد المومني

 بيروت – طلب المدعي العام التمييزي 
القاضـــي غســـان عويدات مـــن المحقق 
العدلـــي في جريمة انفجـــار مرفأ بيروت 
القاضي طارق بيطـــار إعداد تقرير حول 
ما يتم تداوله عن رســـالة شفهية وصلته 
بالواســـطة مـــن رئيس وحـــدة الارتباط 

والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
وقـــام صفـــا، الـــذي يُجاهـــر حزبه 
بالاعتـــراض علـــى مســـار التحقيق في 
قضيـــة تفجير المرفـــأ، مؤخـــرّاً بتمرير 
رسالة مباشرة وعبر جهات إعلامية إلى 
قاضـــي التحقيق في ملف التفجير طارق 
بيطـــار أبلغه فيهـــا أنّ الحزب ســـيبقى 
لعمل المُحقق العدلي،  ”معارِضاً شرساً“ 
ناقلاً إليه رســـالة حازمة إن ”استمرّ في 
اعتماد أســـلوبه المرفوض في التحقيق 
من  فإنّ الحزب لـــن يتوانى عن اقتلاعه“ 

منصبه.
وكان الإعلامـــي إدمون ساســـين قد 
كشـــف في تغريدة عبر حســـابه الخاص 
على تويتـــر أن حزب الله بعث برســـالة 
تهديـــد إلـــى بيطـــار. وقال ساســـين في 
تغريدته ”حزب الله عبر وفيق صفا بعث 
برســـالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار 
مفادها ’واصلة معنـــا منك للمنخار، رح 
نمشـــي معك للآخـــر بالمســـار القانوني 
وإذا ما مشـــي الحال رح نقبعك‘. فكانت 
إجابة بيطار ’فداه، بيمون كيف ما كانت 

التطييرة منو'“.
وتتســـاءل أوساط سياســـية لبنانية 
عـــن ســـبب تهجـــم قيـــادات حـــزب الله 
علـــى المحقـــق في انفجـــار مرفإ بيروت 
والتهديد باســـتبعاده رغـــم أنه لم يوجه 

اتهامات لأي طرف سياسي بالمسؤولية 
عن الحادثة بما في ذلك حزب الله.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن وضع حزب 
الله نفسه في مواجهة مع المحقق يعزز 
الشـــكوك التـــي تتداولها وســـائل إعلام 
غربية ومحلية بدور ما للحزب في حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات بيطار ما 
يؤشـــر إلى علاقة بين نيترات الأمونيوم 
التي تســـببت فـــي انفجـــار المرفأ وبين 
حزب الله، إلا أن الحزب أثار حشر نفسه.
واســـتدعى بيطـــار مشـــتبها بهـــم، 
ولم يحـــدد حتى الآن أي وجهة لمســـار 
التحقيق باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميين يجب مساءلتهم، وربما لاحقاً، 
وليـــس من بيـــن هـــؤلاء حتـــى الآن أي 

مسؤول من حزب الله.
وفـــي بلـــد شـــهد خـــلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية اغتيالات وتفجيرات 
وحوادث عديـــدة لم يكشـــف النقاب عن 
أي منها، إلا نادرا، ولم يحاســـب أي من 
منفذيها، لا يزال اللبنانيون وعلى رأسهم 
أهالـــي 214 قتيـــلاً وأكثر من ســـتة آلاف 
جريح ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: من 
أتى بهـــذه الكمية الضخمـــة من نيترات 
الأمونيـــوم إلـــى بيـــروت؟ لمـــاذا تُركت 
سبع ســـنوات في المرفأ؟ ومن كان يعلم 
بها وبمخاطرها؟ وما هي الشـــرارة التي 
أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير 

النووية في العالم؟
ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلـــى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة 

أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.

حزب الله يهدد قاضي التحقيق 

في انفجار مرفأ بيروت

عقد هاليبرتون يعني 

دفن آخر شبر سيادة 

في لبنان

وليد جنبلاط


